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  :صالملخ

ومنها الدستور الجزائري،ضراب حقا معترفا به طبقا للمواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیةیشكل اللجوء إلى الإ

  .إلى التشریعمسألة تنظیمه ال أحهذا الحق للموظفین والعمال و بقر الذي أ

لمرفق لتوقف سیر اعلى مصلحة العمل نتیجةغیر أن هذا الحق یترك في الجهة المقابلة أثرا سیئا 

خطوط التماس بین ممارسة هذا ضمن، مما یفرض على النصوص القانونیة المنظمة للإضراب أن تالعمومي

ضراب الألم الضروري الذي باعتبار الإملائمةمرونة و عالیة عنایة وتعالج آثاره ب،الحق وتحمل تبعات المسؤولیة

  .لا بد منه في بعض الأحیان

كیفیات ممارسته في أضیق و ،ضراب في التشریع الجزائريلى الإوء إلى بیان حق اللجهذا البحث إیهدف 

  .عند غیاب الممارسة الشرعیة له، ومدى تحمل المسؤولیة الحدود بعیدا عن التعسف بتحقیق شروطه القانونیة

.، المسؤولیةالاضراب، المصلحة العامة، شروط، الحقالهیئة المستخدمة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The right to strike is recognized under international charters and national constitutions, 

including the Algerian constitution, which recognizes this right for employees and workers 
and refers its regulation to legislation.

However, this right, on the other hand, has a negative impact on labor interests due to 
the disruption of public service, this requires legal texts regulating strikes to ensure a clear 
line between exercising this right and bearing responsibility, they must address its effects with 
great care and appropriate flexibility, considering that a strike is a necessary and sometimes 
unavoidable event.

This research aims to clarify the right to strike under Algerian law, how it can be 
exercised within the narrowest limits, avoiding arbitrariness in fulfilling its legal 
requirements, and the extent to which responsibility is borne in the absence of legitimate 
exercise.

Key words:  employer, right, conditions of strike, public interest, responsibility.
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  :مقدمة

تقوم العلاقة بین الموظفین والادارة أو بین العمال والمستخدم على أساس تحقیق كل طرف لحقوق 

الآخر، غیر أن المتبوع في هاتین العلاقتین یملك السلطة لتحقیق مطالبه من العمال او الموظفین 

عن طریق الطلبات التابعین، ویبقى هؤلاء یسعون لتحقیق مطالبهم والمطالبة بحقوقهم بطرق مختلفة

والمفاوضات، والمشاركة العمالیة، وعضویة اللجان ،والطعن القضائي،والطعن الاداري،والتمثیل النقابي

  .وغیر ذلكالاداریة المتساویة الاعضاء، 

یشكل آخر الحلول اللجوء إلیه ضراب وإن كان لى الإكثر هذه الطرق للمطالبة بالحقوق اللجوء إوأ

التوقف الجماعي ري لكونه یتخذ صفة العنف المهني الذي یؤمن للعمال أو الموظفین في التشریع الجزائ

فإنه یعتبر حقا دستوریا العلاقة رهم عنصر من عناصویمنحهم الحق في عدم تنفیذ أ،عن العملالمدبَّر 

ستفحل یمكن لأصحاب الحقوق اللجوء إلیه حین یستوفون كل الطرق والاجراءات المتعلقة بالتسویة وحین ی

  .النزاع ویصبح الحق المطلوب أقوى من العمل ذاته

یظل هذا التناظر بین القیام بالإضراب ومصلحة العمل قائما بحیث لا یمكن أن یجتمعا في آن 

سیران في خطین متوازیین، ولهذا شكّل الإضراب منذ القدم أكبر عدو لمصلحة العمل، كما یواحد بل 

  .ین من ألد الأعداءاعتبر أرباب العمل العمال المضرب

لغرض الجمع بین مصلحتین متعاكسین كان لزاما على المشرع الجزائري أن ینظر إلى الموضوع 

ضراب الإفإن وحساسة میة یتوقف على سیر مرافق عمومیة ذات أهمن زوایا مختلفة، فإذا كان الامر 

لشروط والقیود التي غیر معترف به، وإذا كان الإضراب یمس قطاعات عادیة فإنه مسموح به ضمن ا

زیادة على ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومیة إذا كان الإضراب تحافظ على مهنیته واستثنائیته،

  . یمس قطاعات حیویة ذات طابع اجتماعي واقتصادي یمكن معالجة آثاره

كد على ضرورة ممارسته وفق ألى الاضراب و للجوء إاعترف المؤسس الدستوري بالحق في ا

المتعلق بالوقایة من 23/08خرى أصدر التشریع الجزائري القانونط التي یحددها القانون، من جهة أو الشر 

صلاح للاختلالات التي شابت یتضمن إعیة وتسویتها وممارسة حق الاضراب بوصفهازاعات الجمالن

ل الى النصوص السابقة نتیجة تكرار الإضرابات بسبب عجز أسالیب وطرق تسویة النزاعات عن الوصو 

خروج الاضراب عن ، ومن جهة أخرى حلول داخل الادارات العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة من جهة

مساره المهني من كونه وسیلة لحل النزاع إلى وسیلة للابتزاز والتحریض وعرقلة الحریات المهنیة وتعرضه 

بما في ذلك صل مستویات علیا للتدخلات الحزبیة والنقابیة والمناكفات الشخصیة، واستعمال العنف الذي و 

القوانین، مما أثر بشكل كبیر على الاستمراریة والاستقرار لتلك المؤسساتشرعالتشریعیة التي تالمؤسسة

  .الذي انعكس بدوره على التنمیة الاقتصادیة للبلاد

  مهنیة لیةآكاللجوء إلى الإضراب 23/08صلاحات الاخیرة الواردة في القانون هل عالجت الا:الاشكالیة
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  المسؤولیة عنه؟هموتحملالمضربین حقوق لاستیفاء ضروریة خالصة و مطلبیة 

خیرة قدم وصفة تشریعیة المشرع الجزائري في إصلاحاته الأنوبمعنى آخر هل یمكن القول أ

لمسؤولیة ل المضربین االتي تُحَمّ ومصلحة العمل،دون تعسفللتعایش بین ممارسة الحق في الإضراب 

  ؟ه الغیر مشروعةعن آثار 

المقارن الذي من خلاله نقوم بإعطاء ا البحث المنهج التحلیلي الوصفي نتبع في هذ:المنهجیة المتبعة

، ونشرح النصوص القانونیة ونحللها ونعلق علیها لشروط والاجراءات والكیفیات والموانعتعریفات والتطرق ل

  .ونستخلص الأحكام المتضمنة فیهاونقارنها بغیرها

ضراب بینما ول ممارسة الحق في الإلى مبحثین نتناول في المبحث الأإنقسم البحث :یمات البحثتقس

  .المسؤولیة في الإضرابنترك للمبحث الثاني 

  ممارسة الحق في الإضراب-1

تُ بْ رَ ضْ ویعني الامتناع والكف، ومنه أَ بَ رَ ضْ من حیث اللغة بأنه مصدر لفعل أَ ضراب الإرف یع

رب موضع المنع ضع الضَّ وُ لذا عنه أي أعرض، بَ رَ ضْ ، وأَ وامتنعتوأعرضتكففت:أي،عن الشيء

ها بَ رَ وأراد أن یمنعها ویصرفها عن جهته ضَ تهذا ركب دابلأن الأصل في الإضْرَاب أن الراكب إ،والعدول

عنه ضَرَبْت فلان عن فلان أي كففته عنه، وأَضْرَبَ : ، لهذا یقالبعصاه لیعدلها عن الجهة التي یریدها

رأیت : ب، وأَضْرَبَ یعني أیضا أطرق نقولرِ ضْ فلان عن الأمر فهو مُ بَ رَ ضْ ا إذا كف وامتنع، وأَ ابً رَ ضْ إِ 

أَضْرَبَ الرجل في البیت : المقیم في البیت فنقولهو بُ رِ ضْ ا إذا كانت ساكنة لا تتحرك، والمُ بً رِ ضْ حیة مُ 

إذا نضج وآن له بٌ رِ ضْ ، فهو مُ )یدي الذي یطهى بالحطبالخبز التقل(ةِ لَّ خبز المَ بَ رَ ضْ أَ : أقام، ویقالأي 

  .1بالعصا وینفض عنه رماده وترابهبَ رَ أن یُضْ 

إذا :فهم في إضراب أي،، نقول أضرب العمالالامتناع عنهیعني ضراب عن العمل فإن الإومنه 

  .بهولم یقومواعوا عن العمل وأعرضوا عنه نامت

: التي تدل على معاني مختلفة هيstrikeكلمة الاضراب غة الانجلیزیة یوافق مصطلح في الل

لى فترة الثورة الصناعیة حین استبدل إstrikeتسمیة الاضراب ب كلمة تعودو الحرق، التحطیم، الضغط، 

ا عن رفضهم لسیاسة أصحاب العمال بالآلات في انجلترا قام العمال بتحطیم تلك الآلات وحرقها تعبیر 

  .نسانیةتصادي الذین لم یعاملوهم معاملة إلاقموال والنظام ارؤوس الأ

تقع place de grève، وهي اسم لساحة في باریس تسمى grèveالاضراب كلمة یوافق في فرنسا 

كان العاطلون عن العمل یتجمعون في تلك الساحة، كما كان العمال الذین أینعلى ضفاف نهر السین

مل ویتجمعون في تلك الساحة، لهذا السبب ن مكان العو ر یغادأي خلاف ینشأ بینهم وبین أرباب العمل 

  .2على أي إضراب عن العملgrèveطلقت كلمة أ
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من خلال ما سبق ذكره یتبین تأصیل مصطلح الإضراب في اللغات الثلاث، ففي اللغة العربیة 

یمنعها عن الاتجاه لنحو اتجاه بضربها لى الضرب حین یوجه الراكب دابته إیعود أصل المصطلح 

یتجمعون فیها بصفتهم إلى اسم الساحة التي كان العمال grèveالآخر، وفي اللغة الفرنسیة یعود أصل 

إلى عملیة تحطیم strike، بینما في اللغة الانجلیزیة یعود أصل عاطلین عن العمل أو متنازعین فیه

  .الآلات من طرف العمال الانجلیز بعد استبدالهم بالآلات رفضا لهم للوضع القائم

یقصد بالإضراب في مفهوم هذا القانون «:بأنهمن الناحیة الاصطلاحیة عرفه المشرع الجزائري 

یقرره العمال الأجراء توقف جماعي ومتفق علیه عن العمل بهدف تلبیة مطالب اجتماعیة ومهنیة محضة

یتوافق مع عوان العمومیون وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص علیها في هذا القانون وبما أو الأ

واستمراریة الخدمة العمومیة بعد استنفاذ الاجراءات الاجباریة للتسویة الودیة متطلبات نشاط المؤسسة 

  .»3للنزاع، وطرق التسویة الاخرى المحتملة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة للعمل

ومدبرا لممارسة الضغط على صاحب توقف العمال عن العمل توقفا إرادیا« :عرفه بعض الفقه بأنه

  .»4العمل لحمله على إجابة المطالب المهنیة التي سبق له رفضها من قبل

الانقطاع الجماعي والفعلي عن العمل وهذا من«:أنهضراب بالجزائري عرف البعض الإفي الفقه و 

  .»5ةدارة المستخدمة للوصول إلى تلبیة مطالب مهنیأجل الضغط على صاحب العمل أو الإ

التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادیة «:ضراب هوا نجد له تعریفا آخر یقضي بأن الإكم

وبقرار مدبر ومحضر من طرف العمال، بهدف الضغط على أصحاب العمل، أو السلطة العامة، بقصد 

  .6»إجباره على الخضوع لتلبیة مطالبهم أو ایجاد حل للنزاع القائم بینهم وبین صاحب العمل

مل من أجل دعم ـــــــماعي كلي ومدبر عن العـــــــــتوقف ج«:سي بأنهـــــــــما عرفه القضاء الفرنبین

  .»7مطالب مهنیة

:ان وهماصر لا یستقیم إلا إذا توافر فیه عنمن خلال التعریفات السابقة فإن أي معنى للإضراب

العمل، والعنصر المعنوي المتمثل في العنصر المادي المتمثل في التوقف الارادي والجماعي المنظم عن

  .القصد من الاضراب الذي ینتهي عند تلبیة مطالب مهنیة محضة

عندئذ یمكننا أن نستخرج تعریفا للإضراب یضم العنصرین المادي والمعنوي معا یتیح لنا القول بأن 

میون قصد ممارسة لعمال أو الأعوان العمو عن العمل یقوم به االإضراب هو توقف جماعي واتفاقي منظم 

  . الضغط على صاحب العمل أو الادارة لتلبیة مطالبهم المهنیة

لاشك أن توقف العمال عن العمل بصفة جماعیة ومدبرة یعد عملا ضد الهیئة المستخدمة، الأمر 

، لهذا لأنه سلوك یعبر عن عدم الرضاالذي یجعل العلاقة بین الطرفین تكون في درجة عالیة من السلبیة

یتخذه هؤلاء العمال للمطالبة الاضراب بأنه المرحلة الأخیرة أو الإجراء الأخیر الذيصفیجب و 
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بحیث یتعین علیهم بذل كل الجهود واتخاذ كافة الاجراءات والتدابیر الكفیلة بتلبیة المطالب ،بحقوقهم

لىالوصول إمن لإعفائهموالاقتناع بالحوار والتفاوض وكافة مواصفاته من الجدیة والمرونة والاخلاص 

  .هذه المرحلة

والقانون 90/11لهذا الغرض اقتصر الدستور الجزائري والتشریع الجزائري ممثلا في القانون 

على مصطلح الحق في اللجوء إلى الإضراب ولیس الحق في الإضراب؛ بحجة أن ممارسة هذا 23/08

لى مسارات التسویة وإجراءات محددة الحق مشروطة ومقیدة بحیث لا یمكن اللجوء إلیه إلا بعد المرور ع

الشر الذي و لألم الضروري وصف االإضراب تخاذواقتناص أي فرصة وفي أیة مرحلة لتسویة الخلاف وا

نظرا لما یخلفه ،لا بد منه بعد استنفاذ كل الطرق والوسائل ولم یبق سواه كحل لتحقیق المطالب المهنیة

ة، أو على مصلحة العمل، أو على العلاقات بین الأطراف، أو سواء على العملیة الانتاجیمن آثار سلبیة

  . على الاستقرار داخل المؤسسة الاداریة أو الاقتصادیة، والانزلاقات الخطیرة التي یمكن أن تتولد عنه

بعض الفقه الفرنسي الى اعتبار ضراب، اتجه عن تنفیذ الإالتي تنتج السلبیة الآثار انطلاقا من 

تزامات التعاقدیة مما یضر بالمستخدم ویتعارض مع روح قانون الالتزامات، ویجعله ضراب مخل بالالالإ

لى تجریمه كما كان في السابق ویصفونه بالحق نظام القانوني، لذلك یتجه البعض إغیر نمطي في ال

  . 8أو یؤدي إلى تفاقمه مثل الكبریت،النزاعفتیل ن یشعل لكبریتي الذي یمكن أا

  ي الإضرابلحق فشروعیة ام- .11

انطلاقا من النصوص الدولیة التي صادقت علیها الجزائر مما یلزمها یتأسس الحق في الاضراب

الانتماء حق بلك اعتراف الاعلان العالمي لحقوق الانسانقبیل ذبالعمل على تطبیق تلك النصوص، ومن 

بهدف تحقیق مصالح الذي تنظمه النقابات الاضراب النقابي للعامل بغرض حمایة مصلحته ومن ذلك 

  .»9لى نقابات حمایة لمصلحتهلكل شخص الحق في أن ینشئ وینضم إ«:حیث جاء في نصوصهالعمال 

ضراب طبقا الاجتماعیة والثقافیة الحق في الإوق الاقتصادیة و قمن جهتها أقرت الاتفاقیة الدولیة للح

تتعهد الدول الأطراف «:ليمنها على ما ی4ف08حیث نصت في المادة ،لما تضعه قوانین كل دولة

  .»10يمارسته وفقا لقوانین البلد المعنحق الإضراب، شریطة م: في هذا العهد بكفالة ما یلي

تكفل كل دولة «:بأني لحقوق الانسان الذي ضمنت نصوصهفضلا عما كرسه المیثاق العرب

  .»11ضراب في الحدود التي ینص علیها التشریعطرف فیه الحق في الإ

سائر الدساتیر الجزائریة بما في ذلك التعدیل الدستوري ضرابمسحت دسترة الحق في الإوطنیا فقد 

ضراب معترف به الحق في الإ«:منه على ما یلي1ف70حیث نصت المادة 2020الجزائري لسنة 

  .»12ویمارس في إطار القانون

ـــوضعا لهذا النص موض ــ ــ ـــل من الع التنفیذ في سائر الدساتیر الجزائریة سارع كـ ــ ــ   والتشریعتشریع العماليـ
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ن علاقات العمل بحق العمال في من قانو 8ف5المادة أقرتالوظیفي إلى الإقرار أیضا بهذا الحق حیث 

  .»13اللجوء إلى الإضراب- : یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة«:أنضراب عندما نصت على الإ

ساسي العام للوظیفة العمومیة بحق الموظف في الأمن القانون36المادة من جهتها اعترفت 

یمارس «:الإضراب وفق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المؤطرة لهذا الحق إذ نصت على ما یلي

  .»14ضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهماالموظف حق الإ

تنظمه القوانین لا وفق ما أنها لا تعترف بالحق في الإضراب إالظاهر من النصوص الدولیة 

التي تجعل هذا الحق یقف جنبا لصعوبةلالوطنیة والذي لا نجد مثیلا لهذا الحق في تلك النصوص نظرا 

إلى جنب مع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى لكونه عمل سلبي یجعل العمال المضربین یتوقفون 

واضطراب العلاقة بین العمال أو مل رقلة حریة العوععمال عنف أمنرافقهیزیادة على ما عن العمل 

  .الموظفین وبین هیئاتهم المستخدمة

لهذا الغرض كان لزاما أن ینتظم هذا الحق في حدود ضیقة جدا لكي یصلح فقط لجبر مصالح 

زائري یقید ن ممارسة هذا الحق تتسم بالسلبیة، الشيء الذي جعل المشرع الجالعمال المتضررة بالرغم من أ

  .ضرابثناء الإضراب ونطاق أذاته ونطاق یسبق الإضرابنطاق یخص الإق ضمنممارسة هذا الح

  :القیود القانونیة على الإضراب- 2.1

نظم المشرع الجزائري مسألة التقیید الواردة على ممارسة الحق في الإضراب من خلال وضعه لقیود 

  .تم القیام بالإضرابیشكلیة وأخرى موضوعیة حتى 

كلیة استنفاذ إجراءات التسویة والمصالحة، والتصویت خلال الجمعیة العامة تعد تلك القیود الش

اب وضمان الحد والاشعار المسبق، بینما تشمل القیود الموضوعیة منع بعض القطاعات من الاضر 

  .لتسخیرأوامر اخرى وتنفیذ الادنى في قطاعات أ

  القیود الشكلیة:أولا

ضراب ضمن النزاع الجماعي فقط سواء داخل المؤسسة لى الإإمكانیة اللجوء إحصر المشرع الجزائري   

جراءات التسویة الودیة، إاتباع وجوبب،لطرفیه تسویتهالادارة العمومیة والذي لم یتسنَّ وتصادیة أالاق

بحیث تعد كل هذه الطرق التسویة والوساطة في علاقات العمل، والقانونیة، ) الداخلیة(الاتفاقیةوالمصالحة 

بینما یجب على طرفي النزاع الجماعي في قطاع الوظیفة العمومیة اتباع اجراءات التسویة جباریة؛إ

  .والمصالحة بصفة وجوبیة،الودیة

الاجباریة القیام بإضراب، بحیث لا یعتبر جوازي لا یمكن للعمال ولا للموظفین في غیاب هذه الاجراءات و 

لموظفین یجوز لبینما ،والمستخدمالعماللیه أن یلجأ إقات العمل سوى التحكیم الذي یجوزفي علا

  .أمران جوازیانباعتبارهما الوساطة والتحكیم اللجوء إلى والادارة 
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ضرورة سلوك العمال أو الموظفین إجراءات 23/08من القانون 2ف42لهذا الغرض اشترطت المادة 

یمكن أن لا« :نصت على أنخرى حیثأولي یسبق الشروط الأالتسویة الودیة وإجراءات المصالحة كقید

ویة النزاع ــــــــــوبعد استنفاذ وسائل تس،ماعي للعملــــــــــــتتم المشاركة في الإضراب إلا بمناسبة نزاع ج

  .»ةوالاتفاقیالقانونیة 

مواجهة الهیئة جراء فيالحة والوساطة بالنسبة للعمال الأعند فشل اجراءات التسویة الداخلیة والمص

لى الإضرابإلموظفین یمكنهم اللجوء لالمصالحة بالنسبة و سویة الداخلیة تو فشل إجراءات الأ، ةالمستخدم

  :ما یليعلى الترتیب همباستحضار 

  العامةالجمعیة-أ

و ادارة أ،ضراب داخل أي مؤسسة اقتصادیةمن الاجراءات المتبعة للدخول في إاشترط مشرعنا ض

و أ،ین داخل المؤسسةكثر من نصف عدد العمال أو الموظفعمومیة ضرورة انعقاد جمعیة عامة تضم أ

حیث تنص المادة ،جل الاقتراح حول موضوع واحد هو الإضراب وبحضور الهیئة المستخدمةأالادارة من 

اعلاه 41بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص علیها في المادة « :على ما یلي23/08من القانون 47

كن العمل المعتادة امأجمعیة عامة في لىإادناه، یستدعى العمال المعنیون 48حكام المادة أومع مراعاة 

حالة عدم وجود منظمة نقابیة و ممثلي العمال المنتخبین في أت مسؤولیة منظمة نقابیة تمثیلیة بمبادرة وتح

عین علامهم بنقاط النزاع المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل والمتفق علیه، یتإقصد 

للعمل تبلیغ المستخدم و ممثلي العمال المنتخبین المعنین بالنزاع الجماعي أعلى المنظمة النقابیة التمثیلیة

شعار بالاستلام، إاد الجمعیة العامة كتابیا مقابل قل من انعقساعة على الأ) 48(ربعین أقبل ثمان و 

ذه المناسبة لإبداء أي شروحات أو و ممثله الجمعیة العامة ویمكنه أخذ الكلمة بهأیحضر المستخدم 

  .»توضیحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل

ولا یمكن اعتبار أي إضراب مشروع إلا إذا حصل على الاغلبیة البسیطة داخل الجمعیة العامة 

من القانون 48بواسطة الاقتراع السري الذي یعاینه محضر قضائي في عین المكان بدلیل نص المادة 

تتم الموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طریق الاقتراع السري بالأغلبیة « :على أنهذاته التي تنص

البسیطة من العمال الحاضرین في جمعیة عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال المعنیین على الأقل، 

  .»تتم معاینة نتائج الاقتراع بموجب محضر یعده محضر قضائي

  الاشعار المسبق- ب

یة العامة واستیفاءها لعدد الحاضرین ونسبة التصویت بالموافقة على الدخول في بعد انعقاد الجمع

بیة التمثیلیة أو ممثلو العمال قوم المنظمة النقاتلمحضر القضائي بمعاینة نتائجها، إضراب وقیام ا

  حضمرفوقا بمضراب شعار بالإتص اقلیمیا بالإـــــــالمخالعمل خدمة ومفتش ــــــــــهیئة المستلبلاغ االمنتخبین بإ
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  .في نفس یوم انعقاد الجمعیة العامةالمحضر القضائي

ل النسبیة في كل ضراب على سبیالإالإشعار بمدة 23/08من القانون 2ف50حددت المادة 

یوما 15یام في كل القطاعات وعن أ10وضات التي لا یمكن أن تقل عن یاها للمفاإالقطاعات تاركة 

تحدد مدة الاشعار « :ب توفیر حد أدنى من الخدمة العمومیة بحیث ذكرتفي القطاعات التي تتطل

أیام من تاریخ ایداعه، غیر أنه لا ) 10(بالإضراب عن طریق المفاوضات على أن لا تقل عن عشرة 

طة المنصوص علیها في المادة ـــــــیوما في قطاعات الأنش) 15(یمكن أن تقل هذه المدة عن خمسة عشر

  .»أدناه62

تحت طائلة البطلان ن یحمل الاشعار المسبق شدد التشریع الجزائري على ضرورة أثر من ذلك أك

سماء ممثلي العمال المنتخبین، اسم ولقب وصفة أو أمیة المنظمة النقابیة التمثیلیة تس« :نات التالیةالبیا

خبین الموقع على الإشعار، عضو هیئة القیادة والادارة للمنظمة النقابیة التمثیلیة، أو ممثلي العمال المنت

تاریخ الشروع في الإضراب ومدته وسببه، عدد العمال المعنیین بالتصویت، مكان الشروع في الاضراب، 

  .15»النطاق الاقلیمي للإضراب

حمایة لمصلحة العمل شدد مشرعنا على ضرورة ان یكون الاشعار المسبق الغیر قابل للتمدید 

ممثلین منتخبین من طرف العمال وتكون مدته تفاوضیة تحترم حدها صادر من منظمة نقابیة تمثیلیة او

  .الادنى ویحمل البیانات المذكورة ویتم ایداعه لدى الهیئة المستخدمة ومفتشیة العمل مع وصل بالاستلام

فضلا عن انعقاد الاجتماع بین الهیئة المستخدمة منذ بدایة ایداع الاشعار المسبق الذي یسبق 

ب من اجل مواصلة المفاوضات حول النزاع الجماعي المستمر وتنظیم الحد الادنى من الدخول في إضرا

  .16الخدمة وضمان حمایة المنشآت والمعدات

لخدمة ن تكون كفیلةأفي النص التشریعي رءاها المشرع بكل هذه الشروط المنصوص علیها 

  .مصلحة العمل من جهة وتحقیق المطالب العمالیة من جهة ثانیة

القیود الموضوعیة:ثانیا

، اره بالحق في اللجوء إلى الإضرابقر التعامل مع أنشطة متعددة من خلال إالمشرع الجزائري ارتأى

ما یمكن أن یتوقف دونما تأثیر فیسمح فیه الاضراب مع التقید بالقیود الشكلیة فمن تلك النشاطات 

  .والموضوعیة المذكورة

أو لارتباطها بوظائف ،یینمن الوطنتباطها بالدفاع والأإما لار بدا یجب أن یتوقف أما لا ومنها 

یرها البالغ على حیاة أو لتأث،و لارتباطها بوظائف استراتیجیة تصف سیادیة وذات حساسیةأ،الدولة

أو یؤدي التوقف الى أزمة خطیرة، وفي هذه الحالة یمنع الاضراب ،و صحتهمأو سلامتهم المواطنین أ

  .17بصفة كلیة
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ضراب باستمراریة نظرا لمساس الإویمنع عن بعض المضربین ن یتوقف جزئیا كن أومنها ما یم

كل هذه الحالاتوفي صالح ضروریة، مبوأأو مساسه بالأنشطة الحیویة للمواطنین، ،المرافق العمومیة

  .18تسخیر البعض منهم للعمل، و دنى من الخدمةریع بالإضراب لكن بتوفیر الحد الأیسمح التش

  بحظر الاضرا-أ

،الحساسیةبتلك التي تتسمو ،طاعات السیادیةفي القموقفا مانعا للإضراب اتخذ المشرع الجزائري 

من نظرا للآثار الخطیرة التي یمكن الدفاع والأفي مجال و ،الأساسیة للمواطنینحتیاجات بالاالتي تمسو 

الب المهنیة لأصحاب هذه أن تنجر عنه، إذ كانت رؤیة المشرع ملمة بإبعاد تلك الأخطار ومعالجة المط

ؤثر علىن توفي نفس الوقت لا یمكنها بأي حال من الأحوال أالنشاطات بطرق أخرى لا تتسم بالخطورة،

  .مثلما یفعله الإضرابحیویة أو تهدد حیاة المواطنین للخطرالقطاعات الالمناصب السیادیة أو 

: حیث تنص على ما یلي2020من التعدیل الدستوري لسنة2ف70دلیل ذلك نجده في المادة 

یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق أو یجعل حدودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني والأمن أو «

  .»في جمیع الخدمات أو الأنشطة العمومیة ذات المصلحة الحیویة للأمة

على الدولة في القطاعات التي لا تشكل تهدیدا خطیراضراب في حد ذاته أن تنفیذ الإالأصل

یشكل عبئا على التنمیة الاقتصادیة وعلى سیرورة مرافق الدولة ویحول دون انتفاع المواطنین على الوجه 

حیان لا یمكن الذي یخلفه وفقد الثقة التي تتولد عنه، وفي أغلب الأالاعتیادي فضلا عن الاضطراب

لاضراب تماثل ما كانت علیه قبله بالنظر و الاداریة ما بعد ایة أاعتبار الوضعیة داخل المؤسسة الاقتصاد

  .للآثار التي طرأت على العلاقات المهنیة

والأهمیة البالغة یویة ضراب في القطاعات الاستراتیجیة أو ذات الحالإفكیف یمكن تصور آثار 

  بحیث لا یمكنه لنشاطاتها وأعمالها التوقف؟للمجتمع،

ضراب، بل لمنعه أصلا واستبداله الإجل تنفیذ لهذا الغرض سارع مشرعنا إلى وضع قیود لیس من أ

  .حل النزاع ولیس الوسیلةالغایة التي تتحقق بكوسیلة لحل النزاع بوسائل أخرى، لأن المهم في نظره هو 

خیرة مسألة تحدید القطاعات الاستراتیجیة في فقرتها الأ23/08من القانون 67أحالت المادة 

  .الممنوعة من الإضراب إلى التنظیم

8بینت المادة در النص التنظیمي المحدد للقطاعات والنشاطات التي یمنع فیها الإضراب حیث ص

المشمولة بالمنع من اللجوء إلى خیرة مجموع القطاعات في فقرتها الأ23/361من المرسوم التنفیذي 

الیة، والشؤون والتي تضم مصالح العدل، والداخلیة، والحمایة المدنیة، والشؤون الخارجیة، والمالإضراب 

  .19الدینیة، والطاقة، والنقل، والفلاحة، والتربیة، والتكوین والتعلیم المهنیین

  ضراب عندما نصت على ماالنشاطات الممنوعة من الإالمرسوم السابقمن9بینما حددت المادة 
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ؤدون وظائف أعلاه أو الذین ی8تشمل قائمة المستخدمین والوظائف للقطاعات المذكورة في المادة «:یلي

و أن بمرسومیالمعینالقضاة، الموظفین: ضراب ما یأتيلى الإإالسلطة باسم الدولة والممنوع علیهم اللجوء

ن الذین یشغلون مناصب في الخارج، مستخدمي مصالح الأمن، أعوان الأمن الداخلي المكلفین یالموظف

یة، أعوان مصالح استغلال شبكات بمهمة حمایة المواقع والمؤسسات، مستخدمي مصالح الحمایة المدن

ن في ین العاملیلخارجیة، الأعوان المیدانیالاشارة الوطنیة في الوزارتین المكلفتین بالداخلیة وبالشؤون ا

الجمارك، أسلاك إدارة السجون، أئمة المساجد، مراقبي الملاحة الجویة والبحریة، العاملین في المؤسسات

راتیجیة، مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في التي تحتوي على منشآت حساسة واست

المنظومة الوطنیة الكهربائیة والشبكات الطاقویة، الأعوان المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، 

علیم ــــــیة والتـــــــربطاع التـــــــــفي التفتیش في قــــــوظیة ومـــــــــیة للتربیة الوطنــــــــات العمومســـــــمدیري المؤس

  .»والتكوین المهنیین

ضاف الكثیر من القطاعات أن المشرع أ20السابق90/02یظهر من هذا التعداد مقارنة بالقانون 

یة للعمل وتسویتها المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماع23/08والنشاطات ضمن القانون الحالي 

أعوان : وهمة بعضها كونها ترتبط أساسا بالأمن والحمایة ضراب نظرا لحساسیة وحیویوممارسة حق الإ

مراقبي الملاحة الجویة والبحریة، العاملین في الأمن الداخلي المكلفین بمهمة حمایة المواقع والمؤسسات،

المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتیجیة، مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن 

شبكات الطاقة، الأعوان المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الوطنیة الكهربائیة و المنظومة بعد في

مدیري المؤسسات العمومیة للتربیة الوطنیة : وهملبعض الآخردى الوالتفتیش او نظرا لخاصیة التسییر 

التي تحملها وظیفة ة قدسیالأو وبالنظر الى وموظفي التفتیش في قطاع التربیة والتعلیم والتكوین المهنیین

صحابها یقومون بمهام روحیة تربطهم باالله تعالى بعیدا عن الدنیا ولا حاجة الامامة بالمسجد باعتبار أن أ

  .للزج بمثل هذه الوظائف الروحیة ذات البعد الأخروي في معارك الاضرابات والاحتجاجات وغیرها

  دنى من الخدمةضمان الحد الأ- ب

ة الاقتصادیة الحیویة، أو كان من شأنه المساس باستمرار المرافق إذا تعلق الإضراب بالأنشط

الأملاك ت و آاقویة أو المحافظة على المنشالطمنتجات الغذائیة، الصحیة و تموین المواطنین بالأو العامة، 

عدم و تنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة الموجودة یتعین على العمال ضمان حد أدنى من الخدمة بمعنى 

.لكلي للنشاطالتوقف ا

بتحدید عدد العمال الذین یضمنونو الاتفاقات الجماعیة في القطاع الاقتصاديأات یتقوم الاتفاق

  .من مجموع العمال المضربین%30سبة ة الواجب أداؤها بما لا یقل عن ندنى من الخدمالحد الأ

  رئیس المجلس الشعبي وأيو الوالأالوزیر، یقوم الاتفاقات الجماعیةوأحالة غیاب الاتفاقیات وفي 
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، بینما و ممثلي العمال المنتخبین حسب الحالةألمنظمات النقابیة الاكثر تمثیلا بعد استشارة الوزارة لالبلدي 

و أالنقابیة الاكثر تمثیلا بعد استشارة الوزارة للمنظمات(الوزیر المعني یقوم في قطاع الوظیفة العمومیة 

مناصب العمل المعنیة بضمان الحد قطاعات النشاطات و بتحدید ) الحالةممثلي العمال المنتخبین حسب 

مناصب العمل قل تن لا أیجب ، وفي القطاعین معا داؤها حال الاضرابالواجب أدنى من الخدمة لأا

  21.ضرابمجموع العمال المعنیین بالإمن %30عن نسبة ) عدد العمال(المحددة

قطاعات الأنشطة و مناصب العمل التي سألة تحدید م23/08من القانون 2ف62أحالت المادة 

  .تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة إجباریا عن طریق التنظیم

جب تنفیذ حد أدنى من الخدمة لا یقل صدر النص التنظیمي المحدد للقطاعات والنشاطات التي ی

م التنفیذي من مجموع العمال المضربین وهو المرسو % 30فیها عدد العمال الغیر مضربین عن 

ضراب في بعض القطاعات والنشاطات، لأن موضوع ، أي ذات النص التنظیمي الذي یمنع الإ23/361

حظر الاضراب وموضوع ضمان الحد الأدنى من الخدمة ینتظمان بنص تنظیمي واحد هو المرسوم 

  .23/361التنفیذي 

و الموظفین ضمان أعلى العمالتفرضالنشاطات التي 23/361بینت نصوص المرسوم التنفیذي 

مما یمكننا من تحدید القطاعات المعنیة والتي تشمل ،على الأقل% 30حد أدنى من الخدمة بنسبة 

، والتعلیم والتضامن،والمالیة،والطاقةوالبرید، ،والاتصال،والنقل،والصحة،والعدل،والخارجیة،الداخلیة

  .، والفلاحة، والضمان الاجتماعيیینوالتعلیم والتكوین المهن،والتربیة الوطنیة،العالي

النشاطات المعنیة بتوفیر حد أدنى من الخدمة على 23/361وفي ذلك ینظم المرسوم التنفیذي 

نشطة التي تتطلب تنفیذ حد تضم قائمة قطاعات الأ« :حینما تنص على ما یليمنه 2نحو تحدده المادة 

عمومیة للصحة والمداومة المصالح ال: ى أعلاه ما یأتيأدنى من الخدمة إجباریا والمذكورة في المادة الاول

وتموین وتوزیع بإنتاجمخابر التحالیل الطبیة، المصالح المكلفة الأدویة و توزیع صرف و و والاستعجالات 

المواد الصحیة لاسیما المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة، مصالح الادارة العمومیة التي تتولى 

نقل و التفریغ بالموانئ و المطاراتمصالح الشحن و ،للدولة، مصالح إدارة العدالةسیةالأنشطة الدبلوما

لدفاع الوطني، مصالح الدفن السریعة التلف أو المرتبطة بحاجیات او المنتوجات المعترف بخطورتها 

فزة والبث التلو اللاسلكیة والإذاعة و المقابر، المصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة و 

الاذاعي والتلفزي والمصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزوید شبكة المواصلات السلكیة 

واللاسلكیة وكذا المصالح الضروریة لسیر مراكز العبور في المواصلات السلكیة واللاسلكیة الوطنیة 

اء والغاز والمحروقات والمواد البترولیة شارة، المصالح المرتبطة بإنتاج الكهربوطنیة للإوصیانة الشبكة ال

والماء ونقلها وشحنها وتوزیعها، مصالح البلدیة لرفع النفایات في الهیاكل الصحیة والمسالخ ومصالح 

المراقبة الصحیة بما فیها الصحة النباتیة والبیطریة العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح 
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و معالجة او تحویل او أو تخزین أو نقل أزالة إمصالح صالح التطهیر، البیطریة العمومیة والخاصة وم

النفایات المنزلیة وكل النفایات الناجمة عن المنازل وكذا النفایات المماثلة الناتجة عن التخلص من 

النشاطات الصناعیة والتجاریة والحرفیة وغیرها والتي بفعل طبیعتها ومكوناتها تشبه النفایات المنزلیة 

تابعة للبلدیة والقطاعات الأخرى المعنیة، المصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع الخارج لدى بنك الجزائر ال

البنوك التجاریة، المصالح الاداریة للضرائب والخزینة العمومیة والرقابة المیزانیاتیة والمصالح الاداریة و 

قوق والرسوم عند الاستیراد والتصدیر المسؤولة عن تطبیق التشریع والتنظیم الجمركیین وتحصیل الح

خطار، مصالح الأملاك الوطنیة والحفظ العقاري، مصالح شركات التامین ضد والمصالح الاداریة للأ

استقبال وحمایة ومرافقة الاشخاص المسنین والاشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة والطفولة المسعفة 

نقل لاسیما الارصاد الجویة والاشارة البحریة والسكك والمعرضة للخطر، المصالح المرتبطة بأمن وسائل ال

الحدیدیة ومنها حراسة حواجز المقاطع ومصالح النقل والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المرتبطة مباشرة 

بحمایة الأرواح البشریة وعملیات الجر أو إنقاذ السفن، المصالح المرتبطة بتلقین البرامج البیداغوجیة 

محلي اعات مجالس الاقسام والمداولات والامتحانات المدرسیة والمهنیة ذات الطابع الوصب النقاط واجتم

شغال تصحیح هذه الامتحانات في جمیع هیاكل قطاعات أجراءها بما فیها إوالجهوي والوطني طوال فترة 

بطة بخدمات لح المرتاالمصالعلمي،لمهنیین والتعلیم العالي والبحث والتعلیم اوالتكوین التربیة الوطنیة 

الاطعام والایواء والنقل والصحة في جمیع هیاكل قطاع التربیة الوطنیة والتكوین والتعلیم المهنیین والتعلیم 

العالي والبحث العلمي، مصالح النقل البري وعن طریق السكك الحدیدیة والجوي والبحري بما في ذلك 

حطات البریة ومحطات السكك الحدیدیة الخاصة مصالح الطرق السیارة وملحقاتها والموانئ والمطارات والم

بالمسافرین، مصالح البرید والبرید السریع ومكاتب البرید والمراكز المالیة ومراكز الفرز ومراكز التوزیع 

ومصالح الاتصالات والاتصالات عبر الساتل والاتصالات بالهاتف النقال، المصالح الفلاحیة ومصالح 

یع المواد الغذائیة ذات الاستهلاك الواسع والمصالح الاداریة لمراقبة النوعیة المكلفة بإنتاج وتموین وتوز 

وقمع الغش والمفتشیات ومخابر قمع الغش، مصالح صنادیق الضمان الاجتماعي والتعاضدیات 

.»الاجتماعیة ومفتشیة العمل، مصالح ادارة البلدیة المكلفة بالحالة المدنیة

شخصیا مال المعنیین بتنفیذ الحد الأدنىالععن طریق تبلیغدنى من الخدمةیتم ضمان الحد الأ

الادارة، و بمقرر من أ،و رئیس المجلس الشعبيأالوالي أو ، مة موقع من الوزیر القطاع المعنيبأمر خد

نیة و كدا المستخدم أو ممثله في مساكنهم أو بمقر المنظمة النقابیة التمثیلیة المعنیة بالوسائل القانو أو 

كل مستلزمات هذا رو الادارة المعنیة توفیأ، وفي هذه الحالة یجب على المستخدم اق بأماكن العملبالإلص

أجورهم عن أداء عملهم في إطار تنفیذ الحد و الموظفین المعنیین به بما في ذلك الوفاء بألالتنفیذ للعما

  .22الأدنى من الخدمة خلال الإضراب
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  التسخیر-ج

:التي عرفته بأنه23/08من القانون 4عرف المشرع الجزائري التسخیر من خلال نص المادة 

إجراء استثنائي تلجأ إلیه السلطة العمومیة المختصة لإجبار العمال المضربین في المرافق الأساسیة «

عمل و للمؤسسات على مواصلة وتأدیة الخدمات في مناصبأالتابعة للهیئات والادارات العمومیة 

ضروریة لأمن وصحة الاشخاص وأمن المنشآت والأملاك وكذا لاستمراریة المرافق العمومیة الاساسیة 

  .»لتلبیة الحاجیات الحیویة للبلاد أو العمال الذین یمارسون أنشطة أساسیة لتموین السكان

راب عن ضلى منع الإالسلطة العمومیة إن التسخیر هو لجوء یف التشریعي أر یتبین من خلال التع

  .و العمال بسبب الحاجة الملحة لعملهم وخدمتهمبعض الموظفین أ

دنى من الخدمة وعن حالة تختلف عن ضمان الحد الأوبالتالي یعتبر التسخیر حالة استثنائیة 

تمرار تدفق اسبهدف ضمان أثناء الاضراب من قبل السلطة العمومیة تخذ الحظر الكلي للإضراب لأنه ی

، الأمر الذي یمنع هؤلاء من الالتحاق مما یلبي حاجیاتهمظفین المسخرینالمو خدمات العمال و 

خلال حق علیه التسریح التأدیبي دون الإجسیما یستمهنیا بالمضربین، وأي إخلال منهم بذلك یشكل خطأ 

  .  23بالعقوبات الجزائیة

ئیس المجلس و ر ممثلة في الوزیر المعني بالقطاع أو الوالي أن السلطة العمومیة معنى ذلك أ

و الموظفین الذین أهي المسؤولة عن اتخاذ قرار التسخیر بمنع الاضراب عن العمالالشعبي البلدي 

،ساسیةمصالح عمومیة أأو استمرار ،من الاشخاص والممتلكاتتخص أیشغلون مناصب عمل ضروریة 

  .ائیة صحیة أو مستعجلةتموین السكان أو لمواجهة حالة استثنأو ضمان ،جیات حیویة للبلادتلبیة حاو أ

ن مة إلا أددنى من الخن الحد الأي ذلك شأن منصب العمل هو المقصود بعملیة التسخیر شأنه فإ

بینما في التسخیر السلطة العمومیة هي من تختص ،و الاتفاقیةأخیر تحدده النصوص التنظیمیة هذا الأ

، وما على ي من تتخذ قرارهبتحدید مناصب العمل الضروریة الخاضعة للتسخیر في الإضراب وه

  .24ة سوى تبلیغه للمعني بالطرق القانونیةر و الاداالمستخدم أ

بیة حاجیات البلاد في إطار تلدنى من الخدمة وعملیة التسخیر د الألیة ضمان الحمتنتظم ع

ة لمستخدمو الهیئة ادارة أیمكن للإساسیة وتحقیق مصالح ضروریة، وفي هاتین العملیتینوالمواطنین الأ

بدل المضربین الذین رفضوا أمر أو مقرر الخدمة من أجل ضمان الحد عمال آخرین باستخلاف ن تقوم أ

  .25الأدنى من الخدمة أو رفضوا أمر التسخیر

  :ضرابالمسؤولیة في الإ-2

فیجب على العمال أو الاعوان العمومیون تحقیق الشروط إذا كان لابد من اللجوء إلى الإضراب

  .التي قیدت اللجوء إلى هذا الحق23/08قانونص الصو نالتي أوردتها 
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كوسیلة التحلي بالمسؤولیة عن طریق المحافظة علیهثناء الاضراب وعلیه یتعین على المضربین أ

باعتبار الأضراب وسیلة مطلبیة شرعت لهم لتحقیق مطالبهم المهنیة والاجتماعیة ضمن الحدود القصوى

فقط، ولقضاء لانقطاع عن العملفي حد ذاته یلجؤون إلیها بغیة اولیس غایةمن أجل استیفاء حقوقهم، 

تحمل المضربین بوضع ضوابط23/08، حیث نهضت نصوص القانون أغراض أخرى غیر مهنیة

  . المسؤولیة عند ممارسة هذا الحق

من جهة أخرى یقع الاضراب بالنسبة للموظفین أو العمال المضربین على حد سواء ضرورة حتمیة 

لا یعد ا علیهم ظروف العمل بسبب حاجتهم لاستیفاء حقوقهم الاجتماعیة والمهنیة وبالتالي فرضته

یتم یشكل حقا مكتسبا الاضراب امتیازا تمنحه الادارة أو الهیئة المستخدمة لخدمة مصلحة العمل، بل 

في ضرابالإ23/08، إذ یمنع القانون اللجوء إلیه باعتباره الحل الأخیر ولكن لیس في كل الانشطة

إجراءاتتخاذ اخدمة ـــــة المستئالهیأوالإدارةعلى نع ـــــــني كما یمـــــعد امـــــــساسة وذات بـــــــقطاعات ح

  .الاضرابببــــــــبس

  :مطلبیةآلیةالإضراب - 1.2

تماشیا مع توظیف الاضراب من أجل تحقیق مطالب المهنة وحصر تلك المطالب ضمن الحدود 

المتعلق 23/08لأسباب الاضراب دون استعمال مطالب أخرى فإن مشرعنا ضمن القانون الضیقة

لى إلجوء البالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الاضراب أقرت نصوصه بأن 

ةئهدف إلى الضغط على الهیتت بعد مطلبي لأنه ببساطة ما هو إلا آلیة ذاالاضراب یشكل حقا مشروعا 

  .المستخدمة لافتكاك حقوق مهنیة محضة

یهله للحق في اللجوء إتقییدهو ضراب بمطلبیة الإ23/08م نصوص القانون مما یدل على اهتما

، ضرابوطرق تسویتها قبل اللجوء إلى الإالوقایة من النزاعات الجماعیةوجوب اتباع طرقعن طریق 

منع الاضرابات الموصوفة،و موضوعیة، والوضع شروط اجباریة لمشروعیة الاضراب الشكلیة منهاو 

توفیر الحد الأدنى من الخدمة مع ضراب، ثناء الإأحوار والمفاوضات حتى في للى اإاللجوء ووجوب 

یة، ومنعه عن بعض القطاعات الحیویة ضرور لى تسخیر بعض المضربین من ذوي المناصب الواللجوء إ

  .ضراب عند اللجوء الى التحكیموتعلیق الإ،ضرابثناء الإمال الغیر مشروعة أعالأوحظر للمجتمع،

كل ذلك منعا لتعسف العمال والموظفین في استعمال هذا الحق نظرا لخطورته لیس على العملیة 

بل على استقرار علاقات العمل داخل المؤسسات الاقتصادیة والاداریة مما یهدد ،الانتاجیة فحسب

  .المجتمع ككل

بهدف دراسة ض طرق للوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل نهض مشرعنا بفر لهذا الغرض 

التي تحددها الاتفاقیات والاتفاقات الاجباریة عن طریق الاجتماعات الدوریة الوضعیة الاجتماعیة والمهنیة 

، بینما في وإلا فإنها تعقد مرة واحدة على الاقل في كل سداسيفي المؤسسات الاقتصادیة الجماعیة 
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،شهر على المستوى المحليأ3في كل رات العمومیة تعقد اجتماعات دوریة مرة واحدة المؤسسات والادا

  .26أشهر على المستوى المركزي6في كل مرة واحدة و 

زیادة على طرق الوقایة التي تسبق اي نزاع جماعي فإن المشرع الجزائري اعتمد على طرق 

إمكانیة اللجوء الى فة اجباریة ومنع للتسویة بعد نشوء النزاع الجماعي حیث فرض طرق تسویته بص

والقانونیة، ) الداخلیة(الاضراب داخل المؤسسة الاقتصادیة إلا بعد اتباع اجراءات المصالحة الاتفاقیة

بینما یجب على طرفي النزاع والوساطة في علاقات العمل، بحیث تعد طرق التسویة هذه اجباریة؛ 

  .تباع اجراءات المصالحة بصفة وجوبیةاالمؤسسات والادارات العمومیة الجماعي في 

  .بإضرابولا یمكن للعمال ولا للموظفین في غیاب هذه الاجراءات الاجباریة القیام

لى التحكیم باعتبار أحد طرق التسویة ء إإمكانیة اللجو 23/08كما أجازت نصوص القانون 

طرق اختیاریة لتسویة باعتبارهما إلى الوساطة والتحكیموإمكانیة اللجوء ،27ي علاقات العملالاختیاریة ف

  .28أي نزاع جماعي داخل المؤسسات والادارات العمومیة

تضییقا لحق الاضراب ضمن الحدود القصوى، سارع التشریع الجزائري إلى وضع شروط تسبق 

تتمثل في انعقاد الجمعیة العام للعمال أو للموظفین والاشعار بالإضراب، تترأسه المنظمة الاضراب 

تمرار النزاع الجماعي مع ـــیة التمثیلیة أو منتخبین یمثلون العمال أو الموظفین وإعلامهم باسالنقاب

  .المستخدم او الادارة

تقیید اللجوء إلى الاضراب یزید من كونه مطلبا حقیقیا ویكرس واقعیته المهنیة، وهو ما ن لاشك أ

من تقییدات خلالها تتمثل في اما یتبعهمعةانعقاد الجمعیة العامیتأسس لدى تقیید المشرع له بضرورة 

ساعة من انعقاد الجمعیة العامة، وامكانیة حضور رب العمل او الادارة 48تبلیغ المستخدم او الادارة قبل 

ومخاطبته الحاضرین وتقدیم شروحات أو توضیحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل، واشتراط حضور 

ل والتصویت بالأغلبیة البسیطة على الاضراب عن طریق نصف عدد العمال او الموظفین على الاق

لدى لهیئة بالإضراب الاقتراع السري تحت معاینة محضر قضائي، فضلا على تقدیم الإشعار المسبق 

عارـــــــحددة، واجباریة الاجتماع خلال فترة الاشـــــــــشیة العمل في الآجال المـــــــــولدى مفتخدمة ـــــــــالمست

  .اصلة التفاوضلمو 

یتعین أن یصدر من أعلى هیئة ذات قرار ممثلة في صادر عن العمال ضراب حتى یكون قرار الإ

ن تضم على الأقل نصف العمال داخل المؤسسة، وأن تعتمد التي یجب أالجمعیة العامة للمستخدَمین 

وینها في محضر رسمي على نتائج التصویت بحیث یرضى به غالبیة الحاضرین بما یفید التوافق یقوم بتد

  .حد اعوان الدولة القضائیین المحلفینأ

  ماعات ـــــــــجباریة عقد الاجتخدمة بتاریخ بدایة الإضراب وإ ـــــــــئة المستشعار الهیإفضلا على ضرورة
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تسویة النزاع الجماعي یعبر عن استغلال كل التفاوض الجدي لغرض من أجل الإضرابخلالها وأثناء 

  . احة من أجل تفادي الاضراب من جهة ویعبر عن الغرض الحقیقي من اللجوء إلیهالفرص المت

استطرادا على ما سبق منع المشرع الجزائري أي غرض آخر لا یعبر عن المطلبیة المهنیة 

كل إضراب ینظم لأسباب غیر مهنیة واجتماعیة، أو ینظم لأسباب 29للإضراب واعتبر عدم قانونیة

أو ینظم بشكل مفاجئ دون اللجوء الى الاجراءات القانونیة والقیود المذكورة، أو ینظم سیاسیة أو تضامنیة، 

تیفاء اجراءات التسویة الاجباریة، أو یشرع في الاضراب بشكل مفتوح دون تحدید مدته، أو ینظم دون اس

على اختیار بعد اللجوء إلى التحكیم، بل أقرت النصوص التشریعیة تعلیق الاضراب حال ما اتفق الطرفان 

  .30التحكیم كأحد طرق تسویة للنزاع الجماعي بینهما

والقیام بالتسخیر ،31لزم المشرع أثناء الإضراب ضمان الحد الأدنى من الخدمةأمن جهة أخرى 

لضمان استمرار نشاطات المرافق العمومیة ، وبالتالي تقیید عدد المضربین32ةیضرور مناصب العمل الل

ساسیة الحیویة للأمة للمصالح الأالقطاعات من الاضراب أصلا حمایة، في حین منع بعضالأساسیة

  .33ولضمان استمرار المصالح الاساسیة للمواطنین

أو عرقلة حریة العمل عن المضربین من القیام بأي عنف، أو تهدید، أو اعتداء، على حظركما 

أو عن طریق ،، المباشرأو محیطهااستیلاء على أماكن العملاحتلال المحلات المهنیة، أو طریق

ن أطالما منعهم من استئناف العمل، و منعهم من العمل، أأو ر العمال على المشاركة في الاضراب، اجبإ

  .34ویمارسونه بكل حریة وقناعة دون أي ضغط أو منعالاضراب یعد حقا لهم

الخدمة الكلیة والجزئیة للإضراب، وحریة ممارسته، بضمان الحد الأدنى منالموانعتشكل 

والتسخیر، أو بالمنع الكلي، وبتجریم المظاهر التي تتنافى مع حریة ممارسة الاضراب سلوكا من المشرع 

اتخذه لغرض المحافظة على مصلحة العمل وتقدیمه في الافضلیة على الاضراب، الامر الذي یجعل 

ر الغایة من وجودها، وإنما القیام بالعمل خدمة للصالح العام غایة مبررة ویجعل الاضراب وسیلة لا تبر 

  .تنعدم أو تقل عند قیام الغایة فیكون الاضراب بهذا الوصف مطلب وجد لتحقیق مصلحة فضلى للعمل

  :ةالاضراب ضرورة مكسبی- 2.2

فیهیئون قبله واثناءه شروطا وقیودا آخر الحلول لى الاضراب باعتبارهیلجأ العمال والموظفون إ

  .تسویةالجراءات قانونیة ویتبعون إ

كرس الحق في اللجوء الى الاضراب في أعلى هرم فإن مشرعنا" الضرورة تقدر بقدرها"أخذا بمبدأ 

القواعد القانونیة وأعاد التأكید على هذا الحق ضمن النصوص التشریعیة مفصلا أحكامه في النصوص 

وضعها لممارسته، حتى لا التنظیمیة وواضعا إیاه في أضیق الحدود بدلیل القیود والموانع والشروط التي 

  یتلاقى حدوده مع حدود مصلحة العمل لأن التشریعات المنظمة للإضراب قصدت من وراء ذلك أن یكون 
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  .ضمن مصلحة العمل ولیس منافیا لها

وضعهم أینن لا یحسد علیها  المضربو تأكیدا على هذا القول یشكل اللجوء إلى الاضراب وضعیة 

خطورة سوى ها و بحیث لا وضعیة تعل،سبب استمرار النزاع الجماعي للعملو الادارة بفیها رب العمل أ

بینهما، بمعنى أن وضعیتهم في حال الاضراب تعتبر ما قبل نهاء علاقة العمل أو العلاقة الوظیفیةإ

  .علان التوقف عنه بطریقة قانونیةیشكله ذلك من رفض جماعي للعمل وإ الاخیرة لما

الاداري عند ممارسة هذا الحق، إذ یستأثر القضاء القضاء جتماعي و فضلا على رقابة القضاء الا

ـــ، فبالحكم على شرعیة الاضراب من عدمه ــ ــ ـــهو وحــ ــ ــ ـــده المــ ــ ـــخول قانونا بــ ـــمنح الشرعیة لأي توقــ ــ ــ ف جماعي ــ

  .عن العمل

أن أي توقف 90/11لقانون من ا73في علاقات العمل داخل المؤسسات الاقتصادیة تعتبر المادة 

جماعي عن العمل خرقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها یعد خطأ جسیما یستحق علیه 

وأیدها القضاء في ذلك دون الأخذ بمدة التوقف لأن العبرة في نظره هي  العامل عقوبة التسریح التأدیبي

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ولكن، 35.التوقف جماعي عن العمل ذاته ولیس بطول أو بقصر مدته

تعتبر الهیئة المستخدمة أي توقف جماعي عن العمل غیر مشروع لتعاقب علیه العامل بعقوبة التسریح 

عن الجماعي التوقفأساس ارتكابه لخطلعامل على أإذ لا تسلط أي عقوبة ضد ا، 36التأدیبي لهذا السبب

  37.النحو یعد تعسفیاا، وأي تسریح بهذمواد الاجتماعیةاضي القإلا إذا ثبت عدم شرعیته من طرف العمل 

یعتمد الشروط القانونیة للإضراب و المؤسسات والادارات العمومیة، یفحص القضاء الاداريوفي 

ن للقانون ضراب یعود للخرق البیِّ بأن عدم مشروعیة الإحیث قضى ،لإضفاء أي شرعیة علیهعلى توافرها 

  .38تسویة الودیة ومهلة الإشعار وتبلیغ مفتش العملالمتعلقة بإجراءات ال

في التوقف الجماعي عن العمل الواقع خرقا للقانون والموظف تساوى معاقبة العامل غیر أنه لا ت

لأنه في الحالة الأخیرة یعتبر حقا مكتسبا یؤدي إلى حظر ضرابتباره خطأ جسیما، ومعاقبته في الإباع

واتخاذ اجراءات عقابیة الاضراب المشروع ب العمل والادارة باستغلال موضوعا للتعسف من جهة ر اتخاذه 

  .39و تمییزیة ضد المضربینأ

ن القیام ضراب لأتسلیط عقوبات بسبب الإاتیح لهسببا یذلك فلا یجوز للهیئة المستخدمة أن تعتبر 

یضا أن علیها أ، بل هو حق یمارس في إطار القانون، كما یمنعبذلك لا یعد جریمة تأدیبیة أو جنائیة

بینهم في كل م المساواة عدِ ضراب من عدمه، بحیث تُ لى أساس الإجراء تمییزي بین العمال عتتخذ أي إ

ضراب بحیث لا یستفید وإنما على أساس الإ،ساس المردود والانتاج والكفاءةظروف العمل لیس على أ

  . 40ثر لهالمضربون من ظروف عمل مواتیة، الأمر الذي یجعل هذا التمییز لا أ

  تشغیل خدمة من ــــــالهیئة المستمنوحة للمضربین أن المشرع الجزائري منع ـــــــــــالواضح من الحمایة الم



  هدي بخدةم                                                                       -الحق والمسؤولیة-لجوء إلى الإضرابال

448

ضراب مهما كانت صیغ التشغیل، كما منع استخلافهم بغیرهم، إلا عمال أو موظفین بدلا عنهم حال الإ

  .  41فضهم للتسخیرفي حالة رفضهم تنفیذ الحد الأدنى من الخدمة أو في حالة ر 

لم یكتف المشرع بحمایة المضربین من الوسائل العقابیة فحسب، إذ راعى التأثیرات المعنویة التي 

جراءات كیدیة اتخاذ إومنع ،ضدهمممارسة الضغوطات والتهدیدات قد تؤثر سلبا علیهم فعمد إلى منع 

بین الهیئة المستخدمة والمضربینقةمعل، كما اعتبر علاقات العمل والعلاقات الوظیفیة 42همضراببسبب إ

  .43مع عدم تقاضیهم لرواتبهم تطبیقا لمبدأ العلاقة بین الأجر والأداءضراب وغیر منتهیة طوال فترة الإ
  

  

  

  

  :خاتمة

حاول استدراك الكثیر من 23/08ختاما للبحث یمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال القانون 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 90/02السابق وهو القانون النقائص التي اعتلت القانون 

سواء في نصوصه، أو عند تطبیقه؛ 1990فبرایر 6العمل وتسویتها وممارسة حق الاضراب المؤرخ في 

الأمر الذي أخل بسیر مصالح المؤسسات حال الاضراب وأخرج عملیة اللجوء إلى الاضراب وممارسته 

، ومن جهة أخرى أدى النقص التشریعي في هذا إلى أغراض مختلفةي المحضمن طابعها المهن

بكثافة عالیة حتى داخل الهیئة المستخدمة الواحدة نظرا الموضوع إلى السهولة في استعمال هذا الحق 

تطبیق الخصم من رواتب المضربین فضلا عن الاحتجاجات التي كانت ترافق عملیة الاضراب ملعد

  .عاموتخل بالنظام ال

من جهة ثانیة، عدل التشریع الحالي شروط الاضراب، ونظام الحد الأدنى من الخدمة، وحظر 

و بسبب طبیعة النشاط بفعالیة أكثر حین أجبر أطراف النزاع الجماعي أوصافه أالاضراب سواء بفعل 

مل قبل اللجوء ــــــــصالحة زیادة على وجوب الوساطة في علاقات العــــــــعلى اجراءات التسویة الودیة والم

  .إلى الإضراب

  :فإننا نستخلص النتائج التالیةمستخرجة من القواعد المنظمة للإضراب، استقراء للأحكام ال

إلا بعد استنفاذ كل طرق التسویة بین طرفي في المؤسسات الاقتصادیة ضراب لى الإ یمكن اللجوء إلا- 

بما في ذلك تسویة النزاع في الاجتماعات الدوریة دیةالتسویة الو النزاع الجماعي بوجوب استعمال طریق 

الاتفاقیة، فإن لم تنص الاتفاقیات الجماعیة للعمل على المصالحة ، ثم التسویة عن طریق الإجباریة

فإن لم تنفع في إیجاد ، التي یقوم بها مفتش العملالقانونیةإجراءات المصالحة، یتم اللجوء إلى المصالحة 

  .على طرفي النزاع أخیرا اختیار وسیط لحل النزاعحلول للنزاع یجب 

الإضراب، أو اللجوء الى التحكیم الذي یعد أمرا جوازیا، لجوء إلى وفي هذه الحالة یمكن للعمال ال

لكن ما إن یتم اللجوء إلى التحكیم یتم تعلیق الإضراب الذي شرع فیه، أو تعلیق اللجوء إلیه، وفي كل 

  إلى الإضرابالعمال ین ملزما لطرفیه یسوي النزاع الجماعي، ولا حاجة للجوء الحالات یعتبر قرار المحكم
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  .بعد التحكیم

لا یمكن اللجوء إلى الإضراب في المؤسسات والادارات العمومیة إلا بعد استنفاذ كل طرق التسویة بین - 

لاجتماعات الدوریة بما في ذلك تسویة النزاع في اطرفي النزاع الجماعي بوجوب استعمال التسویة الودیة

عضاء المتساوي الأو المجلس التي تقوم بها السلطة السلمیة أالإجباریة، ثم التسویة عن طریق المصالحة 

  .للوظیفة العمومیة حسب حالة النزاع

ضراب، من الإیمكن للموظفین الغیر ممنوعین قانونیا إن لم تتم تسویة النزاع الجماعي، وفي هذه الحالة 

لى الوساطة أو التحكیم بصفتهما جوازیان، لكن ما إن یتم اللجوء إلى و اللجوء إضراب، أاللجوء إلى الإ

التحكیم یتم تعلیق الإضراب الذي شرع فیه، أو تعلیق اللجوء إلیه، وفي كل الحالات یعتبر قرار المحكمین 

كیم، ضراب بعد التح، ولا حاجة للجوء الموظفین إلى الإبصفة نهائیةملزما لطرفیه یسوي النزاع الجماعي

ة، أما إذا تم اللجوء إلى الوساطة فیمكنهم اللجوء إلى الإضراب طالما أن اقتراحات الوسیط غیر ملزم

  .الاقتصاديالقطاعن یحكم بوجوب الوساطة تقلیصا للإضراب كما فعل في أوكان على مشرعنا 

وحظر الإضرابات الموصوفة حصر التشریع الحالي الإضراب في أسبابه المهنیة والاجتماعیة فقط، - 

سواء أكانت تنظم بصفة تضامنیة، أو مفتوحة دون مدة محددة للإضراب، أو كانت متقطعة، أو كانت 

وجیة، أو مفاجئة دون إشعار مسبق، أو كان لأسباب غیر اجتماعیة ومهنیة، سیاسیة كانت أو ایدیول

القیود القانونیة الواردة على عرقیة، أو لأسباب شخصیة، والقضاء وحده هو من یتفحص الشروط و 

  . الاضراب قبل أن یحكم بمشروعیته أو عدمها

شترط المشرع للجوء إلى الإضراب انعقاد الجمعیة العامة للعمال والتصویت وفق أنصبة محددة ی- 

وإشعار الهیئة المستخدمة بموعد الإضراب ومضمونه خلال أجل كاف، فضلا وبحضور محضر قضائي 

ممثل الهیئة المستخدمة ومخاطبته العمال وتقدیم توضیحات وشروحات تتعلق بالنزاع عن إمكانیة حضور 

من جهة، مما یدل على أن أصل الإضراب هو عمالي یقوم به العمال ولیس نقابيالجماعي للعمل، 

  .ومنح طرفي النزاع فرصة لتسویته خلال فترة الاشعار من جهة ثانیة

اللجوء إلى الإضراب بضرورة المرور عبر طرق التسویة المختلفة اعتماد المشرع على ممارسة الحق في - 

  .القیود الشكلیة والموضوعیة یقضي على التعسف في استعمال هذا الحقو 

الذي وسع قائمة 23/361رسوم التنفیذي مالالمتمثل فينص التنظیمي الاستحداث الایجابي لل- 

تدخل في صمیم الأنشطة نشطة أ)7(سبعةب لتشمل ضمن هذه التوسعةضراالنشاطات الممنوعة من الإ

الأمن الداخلي : يهوهذه الانشطة وحسنا ما فعل مشرعنا،الحیویة للأمة التي یمنع توقف العمل فیها 

حساسة المنشآت النشاطاتو الملاحة الجویة والبحریة، ةمراقبو بمهمة حمایة المواقع والمؤسسات،المكلف

شبكات الطاقة، المنظومة الوطنیة الكهربائیة و نشآت والتحكم عن بعد فيالممراكز مراقبة و ستراتیجیة، لاوا
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بالنظر لحساسیة وحیویة هذه النشاطات لكونها ترتبط أساسا بالأمن لأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،او 

التعلیم ومؤسسات المؤسسات العمومیة للتربیة الوطنیةوالحمایة، كما حظر نشاط الادارة والتفتیش في 

، فضلا عن هایشذه المؤسسات التربویة والمهنیة ومفتهعمل مدیرينظرا للأهمیة البالغة لكوین المهنیینوالت

مامة بالمساجد من الاضراب بالنظر الى القدسیة التي تحملها وظیفة الامامة منع من یمارس نشاط الإ

عن الدنیا ولا حاجة للزج بمثل یقومون بمهام روحیة تربطهم باالله تعالى بعیدا ئمة الأبالمسجد باعتبار أن 

  .رك الاضرابات والاحتجاجات وغیرهاهذه الوظائف الروحیة ذات البعد الأخروي في معا

لدوریة الاجتماعات الاجباریة المحدد23/362المرسوم التنفیذي المقنن باستحداث النص التنظیمي - 

العامة للعمل داخل المؤسسات والادارات المتعلقة بدراسة وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة والظروف 

من تكریسا وتجسیدا لغرض تنظیم وتقنین الاجتماعات في الادارات المركزیة والمحلیة یشكل ،العمومیة

وإعطاء الأهمیة للتفاوض لكونها وسیلة فعالة ،وترسیخا له في الثقافة المهنیة،للحوار الاجتماعيالمشرع 

  .لتسویة النزاع

لمسألة تشكل حقا لطرف في مواجهة طرف آخر یقوم على تسییر مصلحة العمل داخل تنظیم المشرع - 

المؤسسة عن طریق وضع الأطر القانونیة حتى تتم ممارسة هذا الحق في كنف الحریة المسؤولة التي 

تنظم الاضراب المشروع والخالي من التجاوزات المهنیة والتي یكون الهدف واحد هو تسویة النزاع بكل 

  .التي نظمها التشریع بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب كمرحلة أخیرةالطرق

مع تقدیم بالرغم من هذه النتائج الایجابیة فإن التشریع الحالي لم یخلو من النقائص التي نورد جملة منها 

  :كما یلياقتراحات لها 

ة العمل والقضاء على منع المشرع للإضرابات المفتوحة والاضرابات المتقطعة غیر كاف لحمایة مصلح- 

  .ضرابالأمر الذي یستدعي تحدید حد أقصى لفترة الإضراب، الإاللامبالاة والتلاعب في تنظیم عملیة 

ضراب لتشمل الاستعجالات الطبیة والعملیات الجراحیة الاستعجالیةتوسعة النشاطات الممنوعة من الإ- 

والفلاحیةتوزیع المواد الغذائیة مصالح و ،النفایاتمصالح البلدیة لرفع و ،التحالیل الطبیةالأدویة و وتوزیع 

حتیاجات شخاص ذوي الاقة الاشخاص المسنین والأمرافمصالح و والاتصالات الهاتفیة، الطاقویة والمیاه و 

وامتحانات آخر السنة لطلاب تعلیم المتوسط والباكالوریا، متحانات الوا،الخاصة والطفولة المسعفة

إجبار تقدیم الحد الأدنى من الخدمة لأنها المعاهد بمختلف القطاعات، ولیس الجامعات والمتخرجین من 

  .غیر كافیة

ولا بنص 23/08ضراب لا في القانون المؤدي إلى الإلم یتم تقیید موضوع النزاع الجماعي للعمل - 

م للقیاوضوعا ن یكون موقیمته أتنظیمي خاص، مما یفتح الباب أمام كل نزاع جماعي مهما كان وزنه

لى إبالإضراب، وكان بالأحرى على مشرعنا أن یقید مواضیع النزاعات الجماعیة التي تصلح فقط للجوء 
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وأن یعتمد فقط على الإضراب بسبب مطالبة ،الاضراب بسبب ضررها الكبیر بالعمال والموظفین

لدستوریة مثل الحقوق ایؤثر على حیاتهم بصفة حقیقیة وجدیة المستخدَمین بحق اجتماعي مهني جسیم 

والراحات، والعطل، ومواقیت وأنظمة العمل، والحمایة الاجتماعیة، ،والحقوق التشریعیة كالأجور

و ، أهانة مدیر لموظفبسبب إضراب قیام الإوالممارسات النقابیة، والظروف القاسیة للعمل، وغیرها ولیس 

أو النظافة أحیانا، وغیر ذلك، أو تأخر صب الأجور، أو غیاب الأمن یز بین فئة قلیلة من العمالیتم

خیر یشكل خطورة على مصالح ضراب بدلیل أن هذا الأسه ویلوح بالإأر یوجعه حتى لا یأتي كل من

أمنیة خطیرة ، ویحمل تداعیاتعلى العلاقات المهنیةیؤثر سلبا و ویعرقل سیر مصالحها، المؤسسة 

لأوجاع والأمراض الورم من المریض خلافا لهو بمثابة العملیة الجراحیة التي تنتزع لمنظمیه، فالإضراب 

  .الأخرى التي تعالج بأدویة ومسكنات
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